
دة ائ ع الف دف عة للحكومة ب اب ل الوكالة الت تكف دة وت ائ ف ك ب ن ون من الب ترض 220231 - يق

ال السؤ

ة ، والوكالة 29 المئ روع ب 1 ب ها كل من صاحب المش ي ة ، يساهم ف ي لاث ة تمويل ث غ اب بصي ب اريع الش لدي وكالة لدعم مش ي ب د ف يوج

لى روع يتم تحويل الملف إ ا المش ة على هذ ق عد المواف مان القروض ، ب دوق ض راك مع صن ت الاش ة ، ب المئ ك ب 70 ب ن دة ، والب ائ دون ف ة ب المئ ب

ي ينص على ما يلي : د التمويل الذ يع على عق روع للتوق اد ، ويتم استدعاء صاحب المش ا العت راء هذ ة ش تمويل عملي قوم ب ك لي ن الب

وات . ل أقصاه 8 سن ي أج ك ف ن ات الب روع بسداد مستحق يتعهد صاحب المش

د وائ ة من الف يادة نسب ز ك ب ن ي يقوم الب ان دء العام الث عد ب ك ، لكن ب ن عها للب د يدف وائ روع أي ف رتب على صاحب المش ي العام الأول لا يت ف

لس روع أي ف ع صاحب المش ا ، ولا يدف ق كور ساب مان القروض المذ دوق ض عها صن دف روع يقوم ب ي تمويل المش عه ف ي دف على المال الذ

لغ التمويل . د عن مب ائ ز

ا ؟ ي أكل الرب روع ف ا التمويل سيوقع صاحب المش رة هذ اش هل مب ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

عة ف يٌ ، ما دامت المن  ارج رِض أو طرف خ ت دة المحرمة هو المق ائ ل الف اذ ن أن يكون ب ي دة ب ائ ف ي تحريم القرض ب تلف الحكم ف لا يخ

. رِض عها للمق ف د القرض ، ويعود ن ي عق روطة ف مش

ا . هو رب عا ف ف ر ن مع العلماء على أن كل قرض ج وقد أج

ن اس واب ن عب ن كعب واب ي ب ب لاف .. وقد روي عن أ ر خ ي غ هو حرام ب يده ف ه أن يز ي رط ف ن قدامة رحمه الله : ” وكل قرض شُ قال اب

عة ” . ف ر من هوا عن قرض ج هم ن ن مسعود أ

. )6/436( ” ي ن تهى من ” المغ ان

تهى من ا ” ان امً رَ لِكَ حَ ذَ انَ  هِ كَ ضِ رْ لَى قَ ةً عَ ادَ زِيَ طَ  رَ تَ ى اشْ تَ رِضَ مَ قْ مُ نَّ الْ لَى أَ اءُ عَ لَمَ عُ قَ الْ فَ دْ اتَّ قَ ة رحمه الله : ” وَ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تاوى ” )29/334( . موع الف ” مج

ا ” . اقً فَ ع اتِّ ن ع مُ ة للداف عَ فَ نْ مَ انَت الْ ن كَ إِ فَ ي رحمه الله : ”  ز جُ ن  وقال اب

ة ” )ص: 190( . هي ق ن الف ي وان تهى من ” الق ان

وية على يادة رب ها ز ي رط ف كورة قد شُ ك أن الصورة المذ يره ، ولا ش ترض أو غ يادة هو المق ل الز اذ ن أن يكون ب ي ه ب ي رق ف ا عام ، لا ف وهذ

ا . ر آكلا للرب ب ها يعت ي ك ف ن القرض وأن الب

ها . ي ع ف المن لك حكموا ب ترض ، ومع ذ ر المق ي ها غ ي عة ف ف ل المن اذ كر بعض أهل العلم صورا يكون ب ل قد ذ ب

ر . ي ان رة دن ك عش ا أسلف ن ره وأ الث : أخ ال طرف ث ق لها وهو معسر ، ف ير حلَّ أج ان رة دن ر عش لاً له على آخ لك : لو أن رج ومن ذ
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لا ا لَهُ : فَ فً لَ قُّ سَ  هِ الْحَ لَيْ ي عَ نْ الَّذِ اءً عَ ضَ انَ قَ إِنْ كَ هِ ، وَ ي رَ فِ يْ خَ لا  قُّ : فَ  ي لَهُ الْحَ ذِ لَى الَّ نُ لَهُ عَ و كُ ي يَ طِ عْ ي يُ ذِ نَ الَّ ا نْ كَ كٌ : ” إ الِ الَ الإمام مَ قَ

تهى . هِ ” ان أْسَ بِ بَ

لا ترض ف ة عن المق اب ي عها ن ن كان يدف رة : إ ه العش ل أن يقوم هو بسداد هذ اب ر السداد مق ي أخ ي طلب ت ص الذ خ ا الش ومقصوده : أن هذ

وز . لا يج يره القرض الأول ، ف أخ ر ت ي ظ ديد ن عها للمقرض كقرض ج ا كان يدف ذ لك ، وأما إ ذ أس ب ب

قُّ  ي لَهُ الْحَ ذِ فُ الَّ لَ نَّهُ سَ أَ هُ لَهُ ؛ ل نْ ا مِ فً لَ قُّ سَ  هِ الْحَ لَيْ ي عَ نْ الَّذِ اءً عَ ضَ نْ قَ كُ ا لَمْ يَ ذَ  زُ إ و جُ  لِكَ لا يَ ذَ نَّ  الَ ، أَ ا قَ لَى مَ نَ عَ يَّ ا بَ ذَ  دٍ : ” هَ شْ نُ رُ  قال ابْ

هِ اللَّهِ جْ  ا لِوَ الِصً هُ خَ لَفَ ي أَسْ ذِ ةَ الَّ عَ فَ نْ فُ مَ لِ سْ هِ الْمُ رِيدَ بِ لا أَنْ يُ فُ إ لَ لُّ السَّ  حِ ذْ لا يَ ا ، إ عً فْ رَّ نَ جَ فٌ  لَ وَ سَ هُ قُّ ، فَ  هِ الْحَ لَيْ ي عَ ةِ الَّذِ عَ فَ نْ ي مَ ضٍ لَهُ فِ رَ لِغَ

ليل” )5/405( . ح الج تهى من “من اهُ ” ان وَ نْ سِ ةِ مَ عَ فَ نْ لا لِمَ هِ وَ سِ فْ الَى لا لِنَ عَ تَ

رة ” )5/292( : ي خ ي ” الذ اء ف وج

ةَ عَ فَ نْ مَ نَّ الْ فٌ ؛ لأَ ي فِ وَ خَ هُ نِ : فَ  يْ كَ لِلدَّ  تِ جَ ا هُ لِحَ تَ لَبْ تَ طَ نْ نْ كُ إِ فَ لٌ :  ي صِ فْ هِ تَ ي فِ الَ : وَ يٌّ ، قَ  بِ نَ  جْ كَ أَ  لِّفَ سَ طِ أَنْ يُ رْ رِيمِ بِشَ غَ رَ الْ ي خِ أْ كٌ تَ الِ رِهَ مَ ” كَ

تهى عَ ” ان نَ تَ ي لَكَ امْ ذِ نَ الَّ  رَ مِ ثَ أَكْ كَ   لَفَ إِنْ أَسْ رِيمِ ، وَ غَ لِلْ

وية . يادة الرب ك على الز ن ه لما حصل الب ذ لولا قرض ا إ أكيل الرب عين على ت ه مُ ن لا أ سه – إ ف ن ا ب كلاً للرب ؤ ه ليس مُ ن رض أ ترض –على ف والمق

ا : ي ان ث

لغ لا تعد رسوم دار المب مق ط ب ب رت ة للقرض ؛ لأن الرسوم التي ت علي دمات الف ك رسوماً عن الخ ن ها الب ذ يادة التي يأخ ه الز ار هذ ب لا يمكن اعت

وية . يادة رب ل هي ز دمات ب خ

ير تمان غ ة الائ طاق ب د السحب ب ك عن ن ها الب ذ أن العمولة التي يأخ ش ي الرقم 108 )2/12( ب ه الإسلامي ” ذ ق مع الف ي قرار ” مج اء ف ج

: طاة المغ

لها ي ب وية ، ولا يعد من ق يادة رب ه ز رتب علي ا لم يت ذ رعا إ يه ش تراض من مصدرها ، ولا حرج ف ة اق طاق ل حامل الب ب قدي من ق ” السحب الن

ا ها من الرب ة محرمة لأن علي دمات الف يادة على الخ . وكل ز دمة ه الخ ل هذ اب لغ القرض أو مدته مق مب ط ب ب رت الرسوم المقطوعة التي لا ت

تهى . ي قراره رقم 13 ) 10/2 ( و 13 )1/3 ( ” ان مع ف لك المج رعا، كما نص على ذ المحرم ش

ا : الث ث

لك يادة كذ م للز دِ ق دوق المُ ك مملوكاً للحكومة كاملاً ، والوكالة أو الصن ن أن يكون الب مة واحدة ، ب ها له ذ ذ يادة وآخ ل الز اذ رض أن ب لو فُ

ة أن من ي ف كر الحن ا ذ مة الواحدة ؛ ولهذ ي حال كون الذ ري ف ا لا يج ه الحال ؛ لأن الرب ي هذ ا القرض ف هذ أس ب لا ب مملوك للحكومة ، ف

هِ ” . دِ بْ عَ عَ دِ مَ يِّ السَّ نِ كَ  يْ عَ ايِ بَ  تَ مُ دِ الْ نِ لِأَحَ  يْ لُوكَ مْ نِ مَ لَا دَ بَ نَ الْ و كُ ا ” أَنْ لَا يَ رائط الرب ش

.)5/168( ” دين ن عاب ة اب ي تهى من ” حاش ان

تهى . دِ ” ان يِّ لَّهُ لِلسَّ الَ كُ نَّ الْمَ هِ …؛ لِأَ قِ ي قِ نَ رَ يْ بَ انٍ وَ سَ نْ نَ إ  يْ هُ أَيْ بَ نَ يْ ا بَ بَ نْ الرِّ كُ ا لَمْ يَ اع ” )3/ 271( : ” مَ ن اف الق ي ” كش وقال ف

ه ؛ ق ي درهمين من رق ة دراهم ب لاث تري ث وز للإنسان أن يش يج ه( ف ق ي ن السيد ورق ي ا ب مين رحمه الله : ” يقول: ) لا رب ي ن عث يخ اب وقال الش

يق ة الأمر أن تعامل السيد والرق ق ي اعه ( … وحق ي ب ماله للذ داً له مال ف اع عب ي صلّى الله عليه وسلّم : ) من ب ب لأن المال ماله ؛ لقول الن

يق للسيد ” . ن مال الرق ذ إ ؛ إ ما هي صورة معاملة ن ة ؛ وإ ي ق ي ليس معاملة حق

رح الممتع ” )8/457( . تهى من ” الش ان
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ة . ين ز اً على عموم الخ ب اماً واج ز ره الت ب عت عة لها ، وت اب ارة ت ة على أي وز ت اب الديون الث م ب ز لت ا ت ة الدولة واحدة ، ولهذ ين ز وخ

د العامة . ا عن الرب تلط ب ه وتخ ب ت د حتى لا تش وائ لك ف ة ذ ه الحال تسمي ي هذ ي ف غ ب ن ولكن لا ي

والحاصل :

يادة . ع تلك الز دف الث ب ل طرف ث ن تكف وياً محرماً ، وإ اً رب ر قرض ب عت رة – يُ يادة – ولو كانت يسي ه الز ي ط ف رَ ت ش ي تُ أن القرض الذ

والله أعلم .
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